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)VD-2020-414( :القرار رقم

)V-7930-2019( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة – ضريبة القيمة المضافة – غرامات – غرامة الخطأ في تقديم الإقرار – الخطأ في تقديم الإقرار الذي 
يترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة يُوجِب إعادة التقييم وتوقيع الغرامة.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة الخطأ في 
ت بالخطـأ المتعلـق بالإفصـاح عـن  تقديـم الإقـرار – أسسـت المدعيـة اعتراضهـا بأنهـا أقـرَّ
مبلغ ضريبة القيمة المضافة الصحيح، وذلك ناتج عن خلل النظام المحاسبي، لكن هذا 
مت  الخطأ لم ينتج عنه نقص في إيرادات المدعى عليها – أجابت الهيئة بأن المدعية قدَّ
ـت النصـوص النظاميـة علـى أن كل  ـا خاطئًـا لفتـرة شـهر مـارس 2018م – دلَّ إقـرارًا ضريبيًّ
ا خاطئًا ترتب عليه خطأ في احتساب الضريبة أقل من  م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ مكلف قدَّ
المستحق يجب معاقبته بغرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ المقررة نظامًا – ثبت للدائرة 
أن المدعيـة وافقـت المدعـى عليهـا في إعادة التقييم عن شـهر يناير 2019م، والذي نتج 
ا وواجب  عنـه غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار. مؤدى ذلك: رفض الاعتـراض – اعتبار القرار نهائيًّ
النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعات 

الضريبية.

المستند:

بموجـب  الصـادر  المضافـة  القيمـة  ضريبـة  نظـام  مـن   )1/42(  ،)2/24( المـادة  	-
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

الوقائع:

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

الدائـرة  الموافـق )2020/09/08م(، اجتمعـت  الثلاثـاء )1442/01/20هــ(  يـوم  إنـه فـي 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
جان الضريبية برقم (V-7930-2019) بتاريخ  المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانة العامة للِّ

2019/07/18م.

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…(، هويـة وطنيـة رقـم )…(، وبصفتـه وكياًل عـن  تتلخَّ
نـت اعتراضه على  م بلائحـة دعوى تضمَّ الشـركة المدعيـة، بموجـب وكالـة رقـم )…(، تقـدَّ
غرامـة الخطـأ فـي الإقـرار لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيـث جـاء فيهـا أن الشـركة 
ت بالخطأ المتعلق بالإفصاح عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة الصحيح،  المدعية قد أقرَّ
وذلك ناتج عن خلل النظام المحاسبي، وتعهدت بتعديل نظامها لمنع حدوث أي تعارض 
في المسـتقبل، وحيث ترتب على ذلك فرض غرامة الخطأ في الإقرار، ونأمل النظر في 
إلغاء الغرامة المفروضة؛ كون هذا الخطأ لم ينتج عنه نقص في إيرادات المدعى عليها 
فـي شـهر ينايـر لعـام 2019م؛ وذلـك لأن الشـركة كانـت فـي الأصـل فـي وضـع اسـترداد 

لضريبة القيمة المضافة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت: تم فـرض غرامة الخطأ فـي الإقرار، 
وفقًـا لمـا نصـت عليـه الفقـرة )1( من المادة )42(، التي نصت على أنه: »يُعاقَب كلُّ من 
م أي  ا خاطئًا أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدَّ م إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ قدَّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )٪50( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 
والمسـتحقة«، وحيث نتج عن إعادة التقييم فرض غرامة الخطأ في الإقرار على الشـركة 
المدعية، وبناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«.

الثلاثـاء )1442/1/20هــ( الموافـق )2020/9/8م(، انعقـدت الجلسـة طبقًـا  وفـي يـوم 
لإجراءات التقاضي المرئي عن بُعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوى، وذلك بمشـاركة 
)…( بصفته وكيلً عن المدعية بموجب وكالة رقم )…(، ومشاركة ممثل المدعى عليها 
)…( هويـة وطنيـة رقـم )…(، وبسـؤال طرفـي الدعـوى عمـا إذا كان لديهمـا مـا يـودان 
تقديمـه، خالف مـا سـبق أن تقدمـا بـه مـن خالل صحيفـة الدعـوى ومـا لحقها مـن ردود، 
أجاب المدعي بأن موكلته تقصر طلباتها على هذه الدعوى على طلب إلغاء غرامة خطأ 
تقديم الإقرار للفترة )شهر يناير لعام 2019م(، وأضاف أن الشركة تقر بالخطأ، ولكنه كان 
ا وليس ضمن سياسـة أو توجيهات إدارة الشـركة، والغرامة مرهقة للشـركة،  خطأً بشـريًّ
كمـا أن الشـركة تُطالِـب الهيئـة بتطبيـق العقوبة وفقًا لنص المـادة »42« الفقرة الثانية 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، عوضًـا عـن الغرامـة بالفقـرة واحـد مـن ذات المادة، 
وقد أفاد ممثل الهيئة بأنه يتمسك بسابق دفاع الهيئة. وبناءً عليه، قررت الدائرة خروج 

طرفي الدعوى من الدائرة المرئية مؤقتًا للمداولة وإصدار القرار.
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الأسباب:

بعـد الاطالع علـى أوراق الدعـوى، وبعـد التدقيـق، واسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة 
1438/11/02هــ  بتاريـخ   )113/ )م  رقـم  الكريـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المضافـة 
وتعديلاته، وعلى اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هـ وتعديلاتها، وعلى قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي الكريم رقم )26040( 
بتاريخ 1441/06/11هـ، وعلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

ـا كانـت الشـركة المدعية تهدف من دعواها إلـى إلغاء قرار الهيئة  مـن حيـث الشـكل؛ لمَّ
العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الخطـأ فـي الإقرار؛ وذلـك اسـتنادًا إلى نظام 
ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة 
ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم 
الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى 
مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن 
مت اعتراضها  غت بالقرار في تاريخ 2019/6/20م، وقدَّ مستندات الدعوى أن المدعية تبلَّ
مت خلال المدة النظامية المنصوص  ـا تكـون معـه الدعوى قُدِّ بتاريـخ 2019/7/18م؛ ممَّ

ن معه قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ عليها، مستوفيةً أوضاعها الشكلية؛ ممَّ

ل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما  من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمُّ
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليها أصـدرت قرارها ضد 
الشركة المدعية بفرض غرامة الخطأ في الإقرار عن فترة شهر يناير لعام 2019م، استنادًا 
إلى ما نصت عليه الفقرة رقم )1( من المادة )الثانية والأربعين( من نظام ضريبة القيمة 
المضافة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ، على أنه: »1- 
ـا خاطئًـا، أو قـام بتعديـل إقـرار ضريبـي بعـد  م إلـى الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ يُعاقَـب كلُّ مـن قـدَّ
م أي مسـتند إلـى الهيئـة يخـص الضريبـة المسـتحقة عليـه ونتـج عن ذلك  تقديمـه، أو قـدَّ
خطـأ فـي احتسـاب مبلـغ الضريبـة أقـل مـن المسـتحق، بغرامـة تعـادل )%50( مـن قيمـة 
الفـرق بيـن الضريبـة المحتسـبة والمسـتحقة.« كمـا نصـت الفقـرة رقـم )2( مـن المـادة 
)الرابعـة والعشـرين( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم 
م إلى  )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ علـى أنـه: »على الشـخص الخاضـع للضريبة أن يقدِّ
ـا عـن الفتـرة الضريبيـة خالل المـدة ووفقًـا للشـروط والضوابـط التـي  الهيئـة إقـرارًا ضريبيًّ
ت بالخطأ في تقديم الإقرار، وذكرت أنه سيتم  دها اللائحة«، وحيث إن المدعية أقرَّ تحدِّ
الإقرار عن المبيعات في فترة مستقبلية، ووافقت المدعى عليها في إعادة التقييم عن 
شـهر ينايـر لعـام 2019م، والـذي نتـج عنـه غرامـة الخطأ فـي الإقرار، طبقًا لأحـكام الفقرة 
ـا تـرى معه  رقـم )1( مـن المـادة )الثانيـة والأربعيـن( مـن النظـام المشـار إليهـا أعاله؛ ممَّ

الدائرة صحة إجراء المدعى عليها.
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القرار:

القيمـة  الموحـدة ونظـام ضريبـة  الاتفاقيـة  بأحـكام  م، وعماًل  تقـدَّ مـا  علـى  وبنـاءً 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة وقواعـد عمل لجان الفصل فـي المخالفات والمنازعات 

الضريبية، قررت الدائرة بعد المداولة بالإجماع:

رد الدعـوى المقامـة مـن شـركة )…(، سـجل تجـاري رقـم )…( ضـد الهيئـة العامـة  	-
للزكاة والدخل.

ا بحق الطرفين، ولأطراف الدعوى طلب اسـتئنافه حسـب النظام  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجـب النفاذ بعد  مه؛ بحيـث يصبـح نهائيًّ خالل )30( يومًـا مـن اليـوم التالـي لتاريـخ تسـلُّ

انتهاء هذه المدة، في حال عدم تقديم الاعتراض.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


